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Abstract 

First of all, The annulment raises scientific and practical problems that 

reflect its peculiarity, as it relates to how the judge faces the dispute in 

a case in which reconciliation between the litigants took place, and 

what can be attributed to the judge’s judgment in this regard, whether 

that estimate is related to the factual elements in the case or the 

objective elements and their approach With the circumstances 

surrounding the dispute, and considering the possibility of applying 

the provisions of annulment established in the general rules, which is 

not easy in all cases due to the special nature of annulment in the 

conciliation contract, it is necessary to clarify the role that the judge 

plays, and his use of his legal tools that establish his authority and 

authority in Settlement of the dispute, in exchange for the right of the 

litigants to direct the litigation in the direction they see fit to settle the 

dispute by agreement between them through a reconciliation contract 

or resort to annulment in the event that one of them breaches the 

obligations imposed on him under the reconciliation contract. 
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 الملخص

الفسخ في عقد الصلح، إشكالات علمية وعمليةّ تعكس خصوصيته، كونها تتعلق بكيفية  يثير  

مواجهة القاضي للنزاع في دعوى تم فيها الصلح بين الخصوم، وما يمكن أن يعود إلى تقدير  

أو  الدعوى  في  الواقعية  بالعناصر  متعلّقاً  التقدير  ذلك  كان  سواء  الصدد،  هذا  في  القاضي 

ومقاربتها مع الظروف المحيطة بالنزاع، والنظر في إمكانية تطبيق    العناصر الموضوعية

أحكام الفسخ المقررة في القواعد العامة، وهو أمر لا يتم بسهولة في كل الأحوال بسبب طبيعة  

الفسخ الخاصة في عقد الصلح، فلا بدّ من توضيح الدور الذي يقوم به القاضي، واستخدامه 

لصلاحيته وسلطته في فض النزاع، في مقابل حق الخصوم في   لأدواته القانونية التي تؤسس 

بينهما عن طريق عقد   بالاتفاق  النزاع  لحسم  يرونه مناسباً  الذي  بالاتجاه  الخصومة  توجيه 

الصلح او اللجوء إلى الفسخ في حالة إخلال أحدهما بالالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد 

 الصلح.
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 Introduction المقدمة

يعدّ عقد الصلح؛ أهم وسيلة من وسائل فض المنازعات، التي هي من رواسب التفكير السائد 

الاطراف  بين  المصالحة  نظام  بظهور  عملياً  تجسّد  الأولى،  البشرية  المدنية  عصور  في 

المتنازعة، كون الصلح من أسلم الطرق التي ينهي النزاعات والخصومات، من دون أن تبقى  

بالثأر او القصاص آثار الضغينة والبغ القانون أو  بقوة  النزاع قضائياً  ضاء قائمة بعد فض 

ونحوها. ويرافق اللجوء إلى الصلح؛ مجموعة من الإيجابيات التي جعلت عقد الصلح من أهم  

العملي، سواء على مستوى الاحوال  الميدان  تطبيقه في  اتسع نطاق  المدنية، بحيث  العقود 

المدنية او على مستوى المسائل الجزائية ومنازعات    الشخصية أو على مستوى المعاملات 

 العمل. 

وقد سنّت التشريعات القانونية قواعد قانونية تنظّم على نحو خاص ماهية محل عقد الصلح 

وسببه والآثار الناتجة عنه، وما انفرد به من قواعد خاصة بقاعدة عدم جواز الطعن في الصلح 

الطبيعة   إستقرّت  أن  إلى  لها،  القانوني  الأساس  وبيان  قواعده  وتأصيل  القانون،  في  الغلط 

ة لعقد الصلح بوصفه وسيلة قانونية ذات قالب عقدي يلجأ إليه الأطراف لفض النزاع القانوني 

 القائم، بعيداً عن سوح القضاء.

والأسباب التي أدت بالمشرعين إلى قبول الصلح في المنازعات هو الرغبة في إنهاء النزاع 

 وتقليل الخصومات واحلال السلام بين المتخاصمين في المجتمع. 

بكيفية   تتعلق  وعمليّة  علمية  إشكالات  تثير  الصلح،  عقد  في  الفسخ  خصوصية  إبراز  وإنّ 

مواجهة القاضي للنزاع في دعوى تم فيها الصلح بين الخصوم، وما يمكن أن يعود إلى تقدير  

أو  الدعوى  في  الواقعية  بالعناصر  متعلّقاً  التقدير  ذلك  كان  سواء  الصدد،  هذا  في  القاضي 

عية ومقاربتها مع الظروف المحيطة بالنزاع، والنظر في إمكانية تطبيق  العناصر الموضو 

أحكام الفسخ المقررة في القواعد العامة، وهو أمر لا يتم بسهولة في كل الأحوال بسبب طبيعة  

الفسخ الخاصة في عقد الصلح، وانما يحتاج لدراسة دقيقة تمهد السبيل لتوضيح الدور الذي  

مه لأدواته القانونية التي تؤسس لصلاحيته وسلطته في فض النزاع، يقوم به القاضي، واستخدا

في مقابل حق الخصوم في توجيه الخصومة بالاتجاه الذي يرونه مناسباً لحسم النزاع بالاتفاق  

بالالتزامات  أحدهما  إخلال  حالة  في  الفسخ  إلى  اللجوء  او  الصلح  عقد  طريق  عن  بينهما 

 المفروضة عليه بموجب عقد الصلح.

 :تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية 

 هي أحكامه؟  وما المدني هي خصوصية الفسخ في الصلح ما -

 ؟ طراف المتنازعةالأ  بين الخصومة إنهاء على الصلح فسخ تأثير مدى وما -

أحد  و - تحقق مسؤولية  الحكم في حالة  بعقد ما هو  المتصالحين، وإخلاله  الاطراف 

 الصلح، وما هو أثر هذه المسؤولية؟ 
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الأضرار  - تعويض  عن  المخل  المتصالح  مسؤولية  دون  الصلح  فسخ  يحول  وهل 

 الناتجة عن الفسخ؟ 

تسوية   أهمية تكمنو في  بديلة  ووسيلة  النزاع  لحل  ودي  كأسلوب  الصلح  أنّ  في  الدراسة 

المنازعات، يؤثر بدوره على تنمية وتطور المجتمع واستقراره ، من خلال المحافظة على  

واستمرار  الود  أواصر  زيادة  على  ويساعد  المجتمع،  داخلة  الأفراد  بين  الودية  العلاقات 

التعا  والمحافظة على روح  أن  العلاقات  إمكانية  يعني  الذي  الأمر  بينهم،  فيما  والتكامل  ون 

 تسهم هذه الدراسة في نشر ثقافة الصلح كأسلوب ودي في حل النزاعات القائمة.

إعتمدت هذه الدارسة على منهج علمي حاولت الدراسة تبنيه، معتمدة على المنهج الوصفي وقد  

في عرض الأفكار والمواقف في كل من القوانين والطروحات الفقهية القانونية وأحكام القضاء 

 كلمّا تيسّر لنا ذلك من جهة. 

ومن جهة أخرى؛ تعتمد على المنهج التحليلي للموضوعات التي تضمنتها هذه الدراسة، وذلك  

بين  المقارنة  بأسلوب  مستعينين  الموضوع،  هذا  في  الدراسة  أهمية  يبرز  الذي  النحو  على 

 مواقف التشريعات المقارنة، كلما كان ذلك مناسباً.  

دراسة    – وقد إقتضت طبيعة البحث في موضوع " التنظيم القانوني للفسخ في عقد الصلح  

مقارنة"، أن تنقسم خطة البحث فيه إلى مبحثين رئيسين؛ يسبقهما مبحث تمهيدي، أمّا المبحث 

التمهيدي فخصصناه للبحث في التعريف بعقد الصلح. أمّا المبحث الاول فخصصناه للبحث 

في الفسخ كجزاء للإخلال بعقد الصلح، أمّأ المبحث الثاني؛ فبيناّ فيه التعويض الناتج عن فسخ  

 صلح. عقد ال

أمّا خاتمة الدراسة؛ فقد خصصت لإستعراض أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها من خلال هذه  

 الدراسة. 
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 المبحث التمهيدي 

Introductory topic 

 التعريف بعقد الصلح 

Introduction to the reconciliation contract 
الصلاح ضد الفساد" والصلح: تصالح  الصلح لغة: زوال الفساد حيث جاء في لسان العرب "  

، وصلح: خلاف فسد، وفي الامر مصلحة: أي خير، والجمع    (1)القوم بينهم، والصلح: السلم

، قال تعالى "وَإِن طَائِفتَاَنِ (2)المصالح، والصلح اسم منه: وهو التوفيق، ومنه صلح الحديبية

" بَيْنهَُمَا ۖ  فَأصَْلِحُوا  اقْتتَلَوُا  الْمُؤْمِنيِنَ  مسلك   (3) مِنَ  معه  سلك  الشيء:  على  صالحه  ويقال 

المسالمة في الاتفاق، واصلح الشيء: ازال فساده، وبينهما، أو ذات بينهما، أو بينهما: ازال 

، فمعنى الصلح في اللغة هو بمعنى قطع المنازعة، والتوفيق  (4)ما بينهما من عداوة أو شقاق 

 بين الاطراف، وإزالة الفساد.

وفي الاصطلاح القانوني؛ فقد عرفت أغلب التشريعات المدنية عقد الصلح، كونه من العقود 

التي تحظى بأهمية في الواقع القانوني، بالرغم من أنّ وظيفة المشرّع ليست وضع تعريف 

 للمصطلحات، إذ عادة ما يترك هذا الدور للفقه.

 2044وقد عرّف المشرع الفرنسي عقد الصلح في القانون المدني الفرنسي، وذلك في المادة  

منه بأنّه" عقد يحسم به المتعاقدان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك عن طريق  

، ويركز هذا التعريف على الطبيعة العقدية للصلح، والغاية التي يروم (5)التنازلات المتبادلة"

المتصالحان تحقيقها من وراء العقد، دون بيان ذاتيته والوقوف على الخصائص المميزة له، 

أكثر   تعريفاً  ويطرحون  الصلح،  لعقد  تعريفه  في  المشرع  الفرنسي  الفقه  يساير  لا  ولذلك 

بأنهّ " وسيلة تعاقدية لإنهاء نزاع قائم أو محتمل، عن    تفصيلاً، فيعرف بعضهم عقد الصلح

 ( 6)يم تنازلات متبادلة بين الأطراف".طريق تقد 

أمّا المشرع المصري فلم يسر على ذات النهج الذي تبناّه المشرّع الفرنسي، وعرف الصلح 

منه، بأنّه " عقد به يترك    635، في المادة  1948في القانون المدني المصري الصادر عام  

لمنع   أو  الحاصل  النزاع  لقطع  التقابل  وجه  على  حقوقه،  من  جزءاً  المتعاقدين  من  كل 

 ( 7) وقوعه".

حيث جاء هذا التعريف مبيناً طبيعة الصلح وآلية وقوعه وكيفيته والغاية منه كذلك، فالصلح 

من  الطرفان  يدعيه  ما  بعض  عن  تنازلاً  يتضمن  لأنه  بل  لها،  ناقلاً  لا  للحقوق  كاشفاً  يعدّ 

وقد   الثمرات،  من  ينتجه  ما  على مجرد  كيانه لا  على  يرد  الحق  والتنازل عن  الخصومة، 

فقهاء على هذا التبرير، لأن الصلح قد يقتصر أثره في الواقع على التنازل  اعترض بعض ال

عن مجرد إدعاء لا عن حق، ولأنه من جهة أخرى؛ قد ينصب على حق شخصي يصعب 

القول بأنه مملوك للدائن، ولكنّ هذا الاعتراض مردود، لأنّ التنازل عن حق شخصي هو  
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تنازل عن كيان الحق ذاته أو عن ملكيته، كما أن حوالة الحق هي نقل الملكية للحق من دائن  

قديم إلى دائن جديد، ويمكن أن يدفع هذا الاعتراض هنا؛ بأن الصلح في بعض الأحوال قد  

 (8)يكون منشئاً للحق لا ناقلاً له. 

ومسلك المشرّع المصري هنا؛ له فائدة من بين الاستقرار والوضوح فإنه يضفي على العقد  

الفقه والقضاء ليضعا من الحلول عما  المرونة التي يحققها، حيث ترك المجال مفتوحاً أمام  

عساه أن يكون اصلح من الناحية العملية في كل موطن من المواطن، ويؤيد هذا القضاء مع  

أخذه بفكرة الأثر الكاشف للصلح لم يلتزم منطقها التقليدي التزاماً جامداً بل خرج عليه حيث  

يسد من جهة باب الاجتهاد  تبين له ضرورة هــذا الخروج، وذلك دون أن يصطدم بنص جامد  

 ( 9) كنص التقنين المصري.

، عقد 1951لسنة    40ومن ناحيته؛ فقد عرف المشرع العراقي في القانون المدني النافذ رقم  

باعتباره من العقود المسماة، في المادة   النزاع    698الصلح  بقوله " الصلح عقد يرفع  منه 

والذي يلاحظ على التعريف الوارد في التشريع العراقي، أنّه   .ويقطع الخصومة بالتراضي"

يقترب من تعريف المشرّع الفرنسي المذكور في اعلاه، خصوصاً من ناحية تركيزه على  

الطبيعة العقدية للصلح، من جهة، والغاية منه من جهة أخرى، ولذلك فإنّ الصلح في القانون  

 ( 10).تمل إنما يكتفي بالنزاع القائم فعلاً العراقي لا يعالج النزاع المتوقع أو المح

أمّا بالنسبة لتعريف الصلح عند الفقه؛ فقد عرف الفقه عقد الصلح بانّه "اتفاق حول حق متنازع  

فيه بين شخصين، بمقتضاه يتنازل أحدهما عن ادعائه مقابل تنازل الاخر عن ادعائه أو مقابل  

وعرّفه أخرون بأنّه "عقد من عقود التراضي فيتم بالإيجاب والقبول ولا   (11)اداء شيء ما"،

 ( 12)يشترط لوجوده شكل خاص".

كما عرفه قسم آخر من الفقه؛ على انّه " عقد يحسم به الطرفان نزاعا ثار بينهما فعلاً، أو 

 ( 13)يتوقيان به نزاعاً محتملاً، ويأتي ذلك بتنازل إرادي من كل طرف عن بعض مطالبه".

تساير   كانت  إن  لأنهّا  للصلح،  مانعاً  جامعاً  تعريفاً  تعطي  لا  المتقدمّة،  الفقهية  والتعريفات 

التوجهات التشريعية فهي تنظر إلى الصلح نظرة مبتسرة بالتركيز على جانب أو خاصية فيه  

التعريف على النحو الذي يجعلها تعريفات مبهمة   أنهّا تجمل في  دون بقية الخصائص، أو 

الخروج عن الإطار  وغير واض الفقه  أما محاولة  المتميزة،  بذاتيته  الدلالة على الصلح  حة 

التشريعي الموضوع في تعريف الصلح، فإنّ ذلك يكون مدعاة إلى التفصيل والشرح أقرب 

 منه إلى التعريف، دون تحقيق الغاية المبتغاة من وضع تعريف محدد لعقد الصلح.

وبدورنا؛ فإننا ومن خلال الجمع بين ما تقدمّ من تعريفات؛ يمكن أن نطرح تعريفاً لعقد الصلح 

بأنّه " عقد رضائي، به يتنازل كلّاً من الأطراف المتصالحون عن جزء من حقوقه، على 

 وجه التقابل لحل النزاع الحاصل بينهما أو تفادي وقوعه مستقبلاً". 
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يتبينّ من خلال تعريف عقد الصلح، أنّ لهذا العقد عدد من الخصائص التي جعلته متميزاً عن  

باقي العقود، ومن هذه الخصائص التي ترتبط بالفسخ وتؤثر به، أنّ عقد الصلح يعدّ من عقود  

لما  يأخذ مقابلاً  المتعاقدين  إذا كان كل من  المعاوضة  الصلح من عقود  فيكون  المعاوضة؛ 

قد يكون من عقود التبرع إذا كان احد الطرفين لا يأخذ مقابل ما أعطى، وإن كان أعطاه و

 ( 14)الغالب فيه أنّه يقع على نحو عقود المعاوضة بوجود التزامات متبادلة بين طرفي العقد.

وسبب الاختلاف بين الوضعين، هو أنّه إذا هو عقد وضع لرفع المنازعة، وأنه يندرج تحته  

فإذا   تبرعاً،  يكون  قد  الآخر  وبعضها  معاوضــة  يكــون  قد  بعضها  للصلح  مختلفــة  صور 

تمخض الصلح عن بيع أو إجارة أو غيرها من عقود المعاوضة فإنه يكون معاوضة، أما إذا  

 أو قرض أو إبراء من الدين فإنه يكون من عقود التبرع. تمخض عن تبرع كهبة 

ويعتبر الصلح من عقود المعاوضة نظرا لكون كل متعاقد يتنازل للآخر عن جزء مما يدعيه  

لنفسه أو بإعطائه مالا أو حقا مقابل تنازل المتعاقد الآخر عن جزء مما يدعيه كذلك، ويعرف 

عقد معاوضة بأنّه العقد الذي بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية شيئا  

 أو عقارا أو حقا معنويا في مقابل شيء أو حق آخر من نفس النوع أو من نوع آخر،  منقولا

على أنّه " إذا كان المدعى به عيناً معينة   707لهذا ذهب المشرع المدني العراقي في المادة  

حكم   حكمه  وكان  الصلح  معلوم صح  بمال  عنها  للمدعي وصالحه  بها  عليه  المدعى  واقر 

فعق وبالتالي  عقود البيع".  من  يكون  دائما  الصلح  أن  بحيث  الخاصية  نفس  له  الصلح  د 

المعاوضة نظرا لوجود التزامات متبادلة بين طرفي العقد حيث لا أحد من المتصالحين يتبرع  

للآخر وإنما ينزل كل منهما عن جزء من إدعائه بمقابل ويتمثل المقابل بنزول الطرف الآخر 

 عن جزء مما يدعيه.

عقد الصلح عقد لازم كقاعدة  كما أنّ عقد الصلح من العقود الملزمة للجانبين في الاصل؛  

عامة فليس لواحد من الطرفين فسخه بمفرده وإنما يجوز فسخه باتفاق الطرفين مع استثناءات  

الطرفين   من  كل  ذمة  في  متقابلة  التزامات  ينشئ  لأنّه  للجانبين  ملزم  عقد  فالصلح  محددة، 

جانب واحد وهو يتعلق ويترتب على ذلك النتائج التي يرتبّها العقد الملزم لجانبين والملزم ل

 بالفسخ والدفع بعدم التنفيذ وتحمل التبعة ونظرية السبب يجعلها بمفهومها التقليدي. 

فهو عقد يكون فيه إلتزام كل طرف سبب لإلتزام الطرف الآخر، فهو ليس من عقود التبرع  

انطلاقا من فكرة مفادها؛ تنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا  

معينا أو حقا، فهو عقد ملزم لجانبين على اعتبار أن العقد التبادلي يرتب على عاتق طرفيه 

دائنا التزامات   الوقت  نفس  وفي  متعاقد  يكون كل  بحيث  البعض  ببعضها  متقابلة ومرتبطة 

 ومدينا نحو المتعاقد الآخر. 

ويمكن ان يقع عقد الصلح منطويا على هبة، والهبة من عقود التبرع، لهذا جاء في نص المادة  

من القانون المدني العراقي ما نصّه " في جميع الاحوال إذا انطوى الصلح على هبة أو   710
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بيع أو أي عقد آخر، فان أحكام هذا العقد هي التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن  

 حيث الآثار التي تترتب عليه".

و باعتبار أن عقد الصلح ملزم للجانبين في الأصل؛ فإنه يخضع لأحكام المتعلقة بهذا النوع 

إذا   -1"  717من العقود كالدفع بعدم التنفيذ وفسخ عقد الصلح وهو ما أكده المشرع في المادة  

كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين التقايل منه فيرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح 

على أن " إذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في   721ى عليه"، ونصّ في المادة  للمدع

الصلح، جاز للطرف الآخر ان يطالب بتنفيذ العقد إذا كان هذا ممكناً، والا كان له ان يطلب 

 فسخ العقد دون الإخلال بحقه في التعويض في الحالتين".

 

 المبحث الأوّل 

The first topic 

 الفسخ كجزاء عن الإخلال بعقد الصلح  

Annulment as a penalty for breach of the settlement 

contract 
كونه من العقود الملزمة يخضع عقد الصلح للقواعد العامة المقررة في فسخ العقود بشكل عام،  

للجانبين، فيجوز لأيّ من المتعاقدين أن يطلب تنفيذ عقد الصلح عينيا إن أمكن ذلك، أو أن  

 ( 15)يطلب فسخ الصلح إذا لم يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته المقررة بموجب عقد الصلح. 

 وسنتولى بيان أحكام الفسخ في عقد الصلح  مفصّلاً في المطالب الآتية: 

 

 المطلب الأوّل

The first requirement 

 الأساس القانوني للفسخ في عقد الصلح 

The legal basis for annulment in a reconciliation contract 

للفسخ في عقد الصلح خصوصية جعلت المشرّع العراقي يورد حكماً خاصّاً في الفسخ، وذلك  

من القانون المدني العراقي، إذ نصّت   721مراعاة للطبيعة الكاشفة للصلح، وذلك في المادة  

على أنّه " إذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الآخر ان يطالب 

العقد إذا كان هذا ممكناً، والا كان له ان يطلب فسخ العقد دون اخلال بحقه في التعويض  بتنفيذ  

في الحالتين". ولأنّ الصلح يعد كاشفاً للحق وليس منشئاً له، يجعل أثر الفسخ يسري من تاريخ  

التصرف الذي أنشأ الحق لا من تاريخ الصلح، لأنّ فكرة الأثر الكاشف للصلح لا تحول في 

، كما لو تصالح وارثان، قد تنازعا على  (16)من الأحوال دون تطبيق قواعد الفسخ  أي حال

والآخر   بالدار  أحدهما  فاختص  دار وأرض،  لما ميراث  منهما مالكا  فيعتبر كل  بالأرض، 

 . (17)اختص به بالميراث وليس بعقد الصلح
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إلى   والرجوع  الصلح  فسخ  للمتصالح  فإنّ  لجانبين،  الملزمة  العقود  من  الصلح  عقد  ولأنّ 

التزاماته   ينشئ  عقد  الصلح  بصددها،  النزاع  تمّ  التي  العلاقة  أنشأ  الذي  القانوني  الأساس 

ويرتبها على كلا المتصالحين، فإذا أخل احد المتصالحين بهذا الالتزام، جاز للمتصالح الأخر 

فسخ الصلح ليلغي النزول عن الجزء من ادعائه الذي نزل عنه بالصلح، الصلح أن يطلب  

بالقيام  يتعهد فيها أحد المتعاقدين  باقي العقود التي  الذي يحصل أمام المحكمة حكمه كحكم 

ببعض الواجبات التي يفرضها على نفسه قبل من يتعاقد معه، وأن هذه العقود هي قابلة للفسخ  

المت يقم أحد  لم  به،  متى  بتنفيذ ما تعهد  إذا طلب فسخ   (18)عاقدين  للمدين مثلا  ولذلك يجوز 

أي إلى الحالة التي كانا عليها قبل    -الصلح الرجوع إلى النزاع القديم عند مطالبته بكل الدين 

ومن ثم يعتبر الصلح كأنه لم ينعقد ويزول كل أثر له، وكل ذلك تطبيقا للقواعد العامة -التعاقد 

فإذا تنازع دائن ومدين حول دين معين، ثم تصالحا على    ( 19)التي تقوم عليها نظرية الفسخ،  

أن ينزل الدائن عن جزء من الدين، ويدفع المدين الباقي، ثم لم يدفع المدين الجزء الذي تعهد 

 ( 20)به، جاز للدائن أن يطلب فسخ الصلح ومطالبة المدين بكل الدين.

في العقود الملزمة للجانبين   -1من القانون المدني العراقي على أنّه"    177/1وتنص المادة  

إذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ 

مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين إلى اجل، كما يجوز 

ان ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام في جملته". فإذا لها  

لم يقم أحد المتعاقدين بما أوجبه عقد الصلح في ذمته من إلتزامات، جاز للمتعاقد الآخر أن  

 يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتضى. 

فضلاً عمّا تقدمّ؛ فإنّ في هذا النص إشارة إلى أنّ سلطة القاضي واسعة في تقدير الاستجابة  

لطلب الفسخ أو لا، فيكون له إما رفض الطلب ومنح المدين أجلا لتنفيذ ما عليه من إلتزامات،  
إذا تبين له أن ما بقي في ذمته من إلتزامات قليل الأهمية بالمقارنة مع ما تم تنفيذه، وله    (21)

لمصلحة  ضمانا  أكثر  أنهّ  له  تبيّن  إذا  الدائن  تعويض  مع  الفسخ  طلب  يقبل  أن  أيضا 

   (22)المتعاقدين.

والطعن في الصلح بالفسخ من قبل أحد المتصالحين، يمكن أن يجري إذا إمتنع أحدهما عن  

 تنفيذ إتفاق الصلح، وهذا الإمتناع قد يأخذ شكل إحدى الصورتين الآتيتين : 

إمتناع أحد المتصالحين عن تنفيذ الإلتزامات التي تقدم بها في شكل تنازل في إطار الوصول    -

نقل حقوقا جديدة غير  أو  أنشأ  قد  الصلح  إذا كان  إتفاق الصلح، لاسيما  يفيد  إلى حل وسط 

متنازع عليها، وهذا الإمتناع سيجبر الطرف الآخر حتما على طلب فسخ الصلح متى تعنت 

الآخر مع   الطرف  للجانبين،  الملزمة  العقود  فسخ  في  العامة  القواعد  بحسب  التنفيذ،  في 

 ( 23)التعويض إذا كان له مقتضى.



  2023 –الثاني العدد  /38المجلد  /مجلة العلوم القانونية

671 
 

إذا جدد أحد المتصالحين النزاع الذي حسمه الصلح برفع دعوى جديدة، وكانت هذه الدعوى    -

متضمنة نفس السبب والمحل التي تخص دعوى سبق وأن حسمها الصلح أمام القضاء، وفي 

هذه الحالة يمكن للمدعى عليه أن يتوقى هذه المنازعة بالدفع برفض الدعوى لسبق إنتهائها 

ية المطالبة بالتعويض جبراً للضرر الذي سببه له المدعي الذي أثار النزاع بالصلح، مع إمكان 

 ( 24)من جديد.

فعندما لا يلتزم أحد طرفي عقد الصلح بالوفاء بما عليه من إلتزامات، فيفضّل الطرف الاخر  

التعاقدية  - العلاقة  العيني والإبقاء على  التنفيذ  العقد    -بدلا من متابعة إجراءات  التحلل من 

حيث يعتبر فسخ عقد الصلح هنا، جزاء الذي يترتب عن إمتناع    (25)ويجعله يزول نهائياً،  

ملزم   الصلح  عقد  وباعتبار  العقد،  عن  نشأت  التي  الإلتزامات  تنفيذ  على  المتعاقدين  أحد 

لجانبين، فيتم حل الرابطة العقدية، نتيجة لعدم قيام المدين بتنفيذ ما رتبه العقد في ذمته من  

 ( 26)ع له أيضا أن يطلب التعويض.إلتزامات، وهنا أيضاً أجاز المشرّ 

من   كلا  إرادة  إتفاق  عليها  جرى  التي  الصيغة  وفق  على  يتم  أن  يمكن  الصلح  عقد  وفسخ 

حكم (27) المتعاقدين إستصدار  إلى  الحاجة  دون  مفسوخاً  الصلح  عقد  اعتبار  لهما  فيجوز   ،

قضائي يقضي بالفسخ، وذلك إذا ما توفرت الشروط التي تم الإتفاق عليها في حالة عدم تنفيذ  

من القانون المدني العراقي،   178الإلتزامات وبعد إعذار المدين، وهذا ما نصت عليه المادة  

وز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة  والتي نصّت على أنه "يج

إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار 

قدان صراحة على عدم ضرورته". وبموجب هذا النص يجوز الاتفاق على  الا إذا اتفق المتعا

أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق  

الشروط المتفق عليها، وبدون حاجة إلى حكم قضائي، وهذا الشرط لا يعفي في كل الأحوال  

 عرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين. من الإعذار الذي يحدد حسب ال

وبالرغم من أن المتعاقدين اتفقا على شروط فسخ عقد الصلح، إلا أنه قد يثور نزاع بينهما  

بشأن تحقق الفروض التي اتفقا عليها، فيقوم الدائن برفع دعوى إلى القضاء يطالب فيها بفسخ  

عقد الصلح لعدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزامه، يقوم القاضي بالتحقق من هذه الشروط، فإذا  

كد من توافرها، قضى بفسخ العقد، وذلك إستجابة لإتفاق المتعاقدين، لكن يجوز أيضا أن  ما تأ

يتفقا على فسخ عقد الصلح بالإرادة المنفردة لأي منهما، دون الحصول على موافقة الطرف 

 ( 28) الآخر، شرط أن يقوم بإعذاره في الوقت المتفق عليه.

كما قد يحصل أن يفسخ عقد الصلح بقوة القانون، دون إتفاق مسبق بين أطرافه، وذلك في  

الإلتزام بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، ويترتب على ذلك إستحالة  حالة ما إذا استحال تنفيذ  

له المقابل  الإلتزام  وانقضاء  الإلتزام  تنفيذه، (29)تنفيذ  إستحالة  بسبب  الإلتزام  إنقضى  إذ   ،

 ( 30)انقضت معه الإلتزامات المقابلة له، ويفسخ العقد بحكم القانون.
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 المطلب الثاني

The two requirement 

 الفسخ في عقد الصلحشروط 

Conditions for annulment in the reconciliation contract 

من القانون المدني العراقي نجد أنها تتضمن   177من خلال إستقراء الفقرة الأوّلى من المادة 

شروط بتوافرها يتحقق فسخ عقد الصلح، والمتمثل أساساً في إلزامية عقد الصلح للجانبين،  

 إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه، وأخيراً عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ عقد الصلح.

 وجود إلتزامات متبادلة للجانبين في عقد الصلح: -أ

يعتبر الصلح عقد ملزم لجانبين، باعتباره ينشأ إلتزامات متقابلة بين أطرافه، فيقع على عاتق  

كل من المتعاقدين أن ينفذ ما عليه من إلتزامات بهدف الإبقاء على العلاقة التعاقدية، وبما أن  

ص من الفسخ مبني على فكرة الإرتباط ما بين الإلتزامات المتقابلة، فيستطيع الدائن أن يتخل 

إلتزاماته ما لم ينفذ المدين ما إلتزم به، ولا يتصور الفسخ في العقود الملزمة لجانب واحد 

كالهبة مثلا إذا كانت بغير عوض، إذ لا فائدة للدائن من فسخ العقد بل على العكس تقضي 

 ( 31)المطالبة بتنفيذه. مصلحته

 ثبوت إخلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته المفروضة بموجب عقد الصلح: -ب 

في فقرتها الأوّلى من القانون المدني العراقي صراحة إلى هذا الشرط،   177أشارت المادة  

أحد   يوف  لم  إذا  فيها:..  ورد  عقد حيث  فسخ  يتقرر  لكي  فيشترط  بإلتزاماته...،  المتعاقدين 

الصلح، أن يكون المدين قد أخل بتنفيذ إلتزامه، وأن يرجع السبب في ذلك إلى خطئه، فإذا  

كان سبب إستحالة تنفيذ الإلتزام راجع إلى سبب أجنبي فينفسخ العقد بقوة القانون، أما إذا كان 

المسؤولية العقدية، ويكون للدائن إما أن يطلب التعويض  سبب عدم التنفيذ خطأ المدين فتتحقق  

الصلح عقد  فسخ  من    (32) أو  عليه  ما  لينفذ  للمدين  إعذار  يوجه  أن  الدائن  على  يجب  كما 

 (33) إلتزامات، وينذره بضرورة التنفيذ لكي يكون حجة قوية له ولا يتعرض للمسؤولية.

 استعداد طالب الفسخ لتنفيذ إلتزاماته في عقد الصلح: -ج

من غير المعقول أن يتمسك الدائن بفسخ عقد الصلح بسبب عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته وهو  

بدوره لم يقم بتنفيذ ما عليه من إلتزامات، فيجب أن يكون طالب الفسخ قد قام بتنفيذ إلتزامه 

 أو على الأقل مستعدا للقيام به.

 القدرة على اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الصلح:  -د

فيجب ان يكون بالمستطاع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، فإذا كان الدائن قد تسلم  

شيئا بمقتضى عقد الصلح، ثم قام ببيعه إلى شخص آخر، فالتزامه بالضمان يحرمه من حق  

تعاقد  من  إلى  لإعادته  المشتري  يد  من  الشيء  استرداد  يستطيع  لا  لأنه  بالفسخ،  المطالبة 

، حيث يمنع الدائن من طلب الفسخ، ولا يبقى أمامه سوى أن يطالب بتنفيذ عقد الصلح (34)معه
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أو يطالب بالتعويض، أما إذا كان المدين هو الذي عجز عن رد الشيء الذي تلقاه بموجب 

 ( 35) عقد الصلح، فهذا لا يمنع من طلب الفسخ، ويحكم حينئذ عليه بالتعويض.

 

 المطلب الثالث 

The third requirement 

 الآثار المترتبة على فسخ عقد الصلح 

Consequences of annulling the settlement contract 

على أنه" إذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الأعيان المالية    180نص المشرع في المادة  

بالعقد، وان أو انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتباً عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب  

كان قد سلم يسترد فإذا استحال رده يحكم بالضمان". كما نصّ المشرّع على آثار فسخ عقد  

المادة   في  جاز   721الصلح  الصلح،  في  به  التزم  بما  المتعاقدين  احد  يقم  لم  "اذا  أنّه  على 

عقد دون للطرف الآخر ان يطالب بتنفيذ العقد إذا كان هذا ممكناً، والا كان له ان يطلب فسخ ال

اخلال بحقه في التعويض في الحالتين". فإذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان 

عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض، فإذا وقع فسخ عقد الصلح 

عاد  بأي صورة كانت سواء فسخ قضائي أو إتفاقي، يحل عقد الصلح ويعتبر كأن لم يكن، وي

المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك حكم بالتعويض، كما يمكن  

 ( 36)أن تنصرف هذه الآثار إلى الغير باعتباره قد تلقى حقا من أحد المتعاقدين.

المتعاقدين   أحد  تنفيذ  لعدم  يترتب  جزاء  باعتباره  الصلح  عقد  على  الفسخ  يرد  ما  وعادة 

التي رتبها عقد  الآثار  وتسقط كل  يكن،  لم  كأنه  فيصبح  الوجود،  منعدم  فيعتبر  لإلتزاماته، 

يسترد كل من   الظهور بحيث  إلى  الصلح  أنهاه  قد  الذي  النزاع  فيعود  أطرافه،  بين  الصلح 

سلمه بموجب عقد الصلح، واذا استحال ذلك جاز للقاضي أن يحكم بالتعويض  المتعاقدين ما ت

لطالب الفسخ، ويكون ذلك على أساس قاعدة الدفع غير المستحق، وبالتالي يعود المتعاقدان 

 ( 37) إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام عقد الصلح.

  ( 38)ولا يقتصر أثر فسخ عقد الصلح على المتعاقدين فقط، بل يمكن أن تمتد آثاره لتشمل الغير،

بحيث تسقط وتزول جميع الحقوق التي اكتسبها أو تلقاها من أحد المتعاقدين، فيجب على من  

، فمثلا إذا تصالح  (39)تصرف إليه أحد طرفي العقد أن يرد ما آل إليه بمقتضى عقد الصلح

هذا  وقام  بالأرض،  واختصّ عمرو  بالدار  فاختص زيد  دار وأرض،  ميراث  أخوان حول 

الأخير بترتيب حق الإرتفاق على الأرض، وبعد فترة من الزمن طلب زيد فسخ عقد الصلح 

 وتم الحكم له بذلك، ففي هذه الحالة تسترجع الأرض خالية من حق الإرتفاق. 
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 المبحث الثاني 

The two topic 

 التعويض الناتج عن فسخ عقد الصلح 

Compensation resulting from the cancellation of the 

settlement contract 
أهمية   الصلح،  عقد  فسخ  حين  التعويض  موضوع  لكون  يحظى  العملي،  الواقع  في  كبيرة 

يتعلق فقط على مصير عقد  المتصالحين، لا  أحد الاطراف  الذي يحصل من قبل  الاخلال 

الصلح، بقدر ما ينعكس على مصير النزاع الذي نشأ الصلح بصدده، وهنا لا بد من أن يراعي  

ة عن الصلح، وإنما الطرفان المتصالحان اعتبارات كثيرة لا تتعلق فقط بالعلاقة العقدية الناشئ

لا بد بأن يؤخذ بعين الاعتبار مآلات هذا الاخلال على النزاع القائم، وبالتالي انهيار التسوية  

التي توصل إليها الاطراف والرجوع إلى حالة النزاع، ليس بصدد موضوع النزاع الأصلي،  

تي تنظم المسؤولية  وإنمّا سيكون محل النزاع متعلقاً بمسؤولية عقدية تنطبق عليها القواعد ال

المدنية العقدية والتي تعمل على جبر الأضرار الناشئة عن الإخلال بعقد الصلح، والتي هي  

ذات طبيعة عقدية، والمشرّع العراقي حين تنظيمه لآثار عقد الصلح؛ نص صراحة في المادة 

د آخر،  منه على أنّه " في جميع الاحوال إذا انطوى الصلح على هبة أو بيع أو أي عق   710

التي  التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن حيث الآثار  العقد هي  فإنّ أحكام هذا 

تترتب عليه". إذا ما سلمنا أن محل الصلح عبارة عن مال تم التصالح عليه أو تم التصالح  

عنه، فإن المشرع ومن خلال النص على تطبق أحكام عقد البيع أو الهبة بصدد الصلح الذي 

التعويض  يجري فيه   لنا أن نبيّن  بدّ  المال الذي يجري التصالح بصدده، فإننا لا  نقل ملكية 

 : المترتب على الفسخ، وعلى النحو الآتي 

 

 المطلب الاول 

The first requirement 

 التعويض عن الأضرار الناتجة عن فسخ عقد الصلح 

Compensation for damages resulting from termination of the 

settlement contract 

إذا مــا ثبــت خطــأ الطــرف المتصــالح المخــل، توجهــت المســؤولية اليــه، وألــزم بتعــويض 

ــن ضــرر، ــا أصــابه م ــرف المضــرور عم ــة تقــام علــى  الط ــدعوى المســؤولية المدني ف

مســبب الفعــل الضــار، إذ تشــير النصــوص القانونيــة إلــى أن كــل شــخص يلحــق الضــرر 

 (40)بالآخرين، يلزم بالتعويض عنها.

ولما كان من يفترض أن يجري تنفيذ عقد الصلح أن يكون بحسب ما اتفق عليه المتعاقدين  

طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإنّه يقع على عاتق كل متعاقد تنفيذ ما عليه من إلتزامات 
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طبقا لما ورد في عقد الصلح، لكن في حالة ما إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه وبعد  

إعذاره، جاز للطرف الآخر أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب إستحالة تنفيذ 

 ( 41)الإلتزام عينا أو بسبب التأخر في التنفيذ.

 

 المطلب الثاني

The two requirement 

 إستحقاق التعويض عن الاخلال بعقد الصلح 

Entitlement to compensation for breach of the settlement 

contract 

إنّ تحقق المسؤولية المدنية للمتصالح المخل، يعني إلزام هذا الأخير بتعويض المضرور  و

تواجه   ذلك  ومع  المدنية،  المسؤولية  على  المترتب  الأثر  هو  وهذا  أصابه من ضرر،  عما 

بعض الحالات التي يكون فيها سبب الضرر راجعًا لخطأ المضرور وحده،   دعوى التعويض 

ونجد أبرز ما يثار في هذا المجال حالة تسبب الطرف المتصالح بهلاك محل الصلح نتيجة  

إهمال منه، فإذا كان سبب الضرر يرجع لخطأ الطرف المتصالح معه وحده، حتى في الفرض 

إن مجرد إثبات المتصالح اهمال المضرور لا يكفي  الذي يكون محل الصلح ضارًا، ومع ذلك  

 ( 42)لسببية بين الاهمال والضرر.لدفع المسؤولية، إلا بعد أن يثبت العلاقة ا

فحتــى ينفــي المتصــالح المســؤولية عنــه أن يثبــت أنّ محــل الصــلح كــان ســليمًا فــي المــدة 

ــا،  ــل يحــد منه ــى الأق ــه المســؤولية أو عل ــذلك عن ــدفع ب ه ي ــّ ــالي فإن الســابقة للصــلح،  وبالت

ــذي  ــل ال ــو العام ــر ه ــأ الغي ــه أو خط ــل المضــرور نفس ــن الظــروف أن فع ــين م ــا تب إذا م

 .(43)أحدث الضرر

التعويض هو جزاء لإمتناع المدين عن تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن عقد الصلح أو تأخر في و

تنفيذها، فيقوم القاضي بتقدير التعويض الذي يستحقه الدائن بسبب الخسارة التي لحقته وما  

والتي   169نصت عليه المادة  ، وهذا ما  (44)فاته من كسب من أجل جبر الضرر الذي أصابه  

إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون    -1تنص الفقرة الأوّلى منها على "

فالمحكمة هي التي تقدره". فإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو  

 ن كسب....الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته م 

تتلخص شروط إستحقاق التعويض القضائي بحسب القواعد العامة في المسؤولية، بتوافر      

بتوجيه  ملزم  فالدائن  الإعذار،  إلى شرط  إضافة  السببية  والعلاقة  الخطأ  الضرر،  عناصر 

القاضي   ألزم  الشروط  إلتزامه، وفي حالة تحقق هذه  بتنفيذ  للمدين من أجل مطالبته  إعذار 

ويض الدائن المضرور عمّا لحقه من ضرر، على وفق قواعد المسؤولية  المدين المخل بتع

 ( 45)المدنية.
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ا كــان التعــويض مبلغــاً مــن النقــود أو أي ترضــية تكــون مــن جــنس الضــرر، تعــادل  ولمــّ

، (46)مــا لحــق المضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن مكاســب كانــت نتيجــة طبيعيــة للضــر

ــا ثبـــت  ــإذا مـ إذ يعـــد الجـــزاء المـــدني المترتـــب علـــى مســـؤولية المتصـــالح المخـــل، فـ

ــك  ــامة ذل ــب جس ــويض يناس ــم بتع ــه أن يحك ــل، فعلي ــالح المخ ــؤولية المتص للقاضــي مس

 .الضرر

ــذي  ــد ال ــد الصــلح هــو الطــرف المتعاق ــي دعــوى المســؤولية الناشــئة عــن عق والمــدعي ف

ــتحق  ــه، ويسـ ــذ إلتزامـ ــتعداً لتنفيـ ــان مسـ ــلح أو كـ ــد الصـ ــي عقـ ــدد فـ ــه المحـ ــذّ إلتزامـ نفـ

التعــويض عــن الضــرر المباشــر الــذي وقــع عليــه بفعــل الإخــلال الصــادر مــن المتصــالح 

ويشـــمل الضـــرر المباشــــر المتوقـــع المـــادي النــــاتج عـــن الاخـــلال بعقــــد  المخـــل،

ــر (47)الصــلح ــى الضــرر غي ــر إل ــدود الضــرر المباش ــويض ح ــاوز التع ــن أن يتج . ويمك

المباشـــر، إذا ثبتـــت غـــل الطـــرف المخـــل أو ســـوء نيتـــه، طبقـــاً ل حكـــام العامـــة فـــي 

 المسؤولية المدنية العقدية.

وآليــة التعــويض عــن الأضــرار يمكــن أن تتجلــى بواحــدة مــن صــيغتين؛ أولاهمـــا أن 

اً أي بإصــلاح الضــرر، ــّ بــأن يــتم رد الحــال إلــى مــا كــان عليــه  (48)يكــون التعــويض عيني

قبـل الإخــلال بعقــد الصــلح، أمــا إذا لــم يكــن بالإمكــان إزالــة الضــرر بشــكل نهــائي فيكــون 

ــل ــق تعــويض المضــرور بمقاب ــه، عــن طري ــالتخفيف مــن وطأت ــر الضــرر ب ــد (49)جب ، وق

ــادة ) ــك الم ــى ذل ــة الضــرر 209أشــارت إل ــي بوجــوب إزال ــدني العراق ــانون الم ــن الق ( م

 (50)قدر الإمكان، وبما ترتئي المحكمة من طرق المناسبة.

التعـويض العينـي يـراد بـه إعـادة الحـال إلـى مـا كـان عليـه قبـل وقـوع الفعـل أو ولمّا كان  

ــى المضــرور وإصــلاحه ــع عل ــة الضــرر الواق ــق إزال ــع الضــرر عــن طري ه (51)رف ــّ ، فإن

ــه  ــدم ب ا، وتق ــً ــك ممكن ــان ذل ــا ك ــى م ــي مت ــمان العين ــم بالض ــى القاضــي الحك ــين عل يتع

 (52)المدين المخل أو طلبه الدائن المضرور.

ــزام  ــم إل ــن ث ا، وم ــً ــلح عيني ــد الص ــلال بعق ــن الإخ ــويض ع ــة التع ــول بإمكاني ــن الق ويمك

المســـؤول وهـــو المتصـــالح المخـــل بإعـــادة الحـــال إلـــى مـــا كـــان عليـــه قبـــل الضـــرر، 

اً، ــً ــان ممكن ــي إذا ك ــالتعويض العين ــم ب ــي الحك ــولى القاض ــن أن  (53)ويت ــرغم م ــى ال وعل

 (54)التعــويض العينــي هــو حكــم الادانــة المثــالي فــي المســؤولية المدنيــة بشــكل عــام،

ــادة  ــذلك نصــت الم ــم  721ول ــم يق ه " إذا ل ــّ ــى أن ــذ، عل ــي الناف ــدني العراق ــانون الم ــن الق م

احــد المتعاقــدين بمــا التــزم بــه فــي الصــلح، جــاز للطــرف الآخــر ان يطالــب بتنفيــذ العقــد 

ــي  ــه فـ ــد دون الإخـــلال بحقـ ــخ العقـ ــه ان يطلـــب فسـ ــان لـ ــاً، والا كـ ــذا ممكنـ ــان هـ إذا كـ

 عويض في الحالتين".الت
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ــئة  ــات الناش ــلال بالالتزام ــن الإخ ــؤولية ع ــال المس ــي مج ــي ف ــويض العين ــان التع ا ك ــّ ولم

ــو المجــال  ــل ه ــويض بمقاب ــون التع ــم يك ــن ث ــاً، وم ــراً عســيرًا أحيان ــد الصــلح أم عــن عق

ــن  ــة، إذ يمكـ ــرار الادبيـ ــا الاضـ ــا فيهـ ــرار، بمـ ــع الاضـ ــن جميـ ــويض عـ ــع، للتعـ الأوسـ

 .(55)تقويمها بالنقد 

ــن  ــرر يمك ــل ض ــة، فك ــورة نقدي ــي ص ــة ف ــفة خاص ــل بص ــويض بمقاب ــون التع ــا يك وهن

ــد  ــه بالنق ــلا (56)تقويم ــاو  للضــرر ف ــكل مس ــويض بش ــون التع ــذا الصــدد يجــب أن يك ، وبه

ــر الضــرر ــي جب ــى ف ــه تتجل ــة من ــد، فالغاي ــه شــيء ولا يزي ــنقص من ــي (57)ي ، والأصــل ف

ــى  ــاطًا أو عل ــدفع أقس ــوز أن ي ــك يج ــع ذل ــدة، وم ــة واح ــون دفع ــدي أن يك ــويض النق التع

ــي  ــة ف ــلطة تقديري ــاة، وللقاضــي س ــدى الحي ــددة أو م ــدة مح ــلال م ــب خ ــراد مرت ــكل إي ش

الحكــم بــه عــن طريــق تفســير النصــوص بدقــة للوصــول إلــى قصــد المشــرع فــي تعــويض 

، وإذا مــا ذهبــت المحكمــة إلــى دفعــه فــي أقســاط (58)المتضــرر مــن الإخــلال بعقــد الصــلح

طلـــب تـــأمين عينـــي أو شخصـــي بحســـب طبيعـــة  أو مرتـــب فيجـــوز عندئـــذً للمحكمـــة

 .(59)الحالات 

والأصــل فــي التعــويض بمقابــل فــي مجــال عقــد الصــلح أن يكــون بشــكل نقــدي، غيــر أن 

المحكمــة ان تحكــم بــأداء معــين بشــكل ترضــية مــن غيــر النقــود علــى ســبيل  ذلــك لا يمنــع

 (60)التعويض.

ــة  ــة الناتج ــال المســؤولية المدني ــي مج ــاقي ف ــويض الإتف ــد التع ــة وجــود بن ــي حال ــى ف وحت

ــر  ــي جب ــة ف ــرك للقاضــي الســلطة التقديري ــد الصــلح، إلّا أنّ المجــال يت عــن الاخــلال بعق

عناصــر الضــرر التــي تكمــن بمــا لحــق المضــرور مــن الضــرر حتــى يــتمكن مــن تغطيــة 

ــرر ــرة للضـ ــة مباشـ ــب، كنتيجـ ــن كسـ ــه مـ ــا فاتـ ــارة ومـ ــي (61)خسـ ــك لا يعنـ ، إلا أن ذلـ

ــدر  ــي ق ــة ف ــددة كاف ــم العناصــر المح ــد الحك ــتظهر عن ــى القاضــي إن يس بالضــرورة عل

التعــويض الكــافي، بــل يكفــي أن يــذكر مقــدار التعــويض اجمــالًا، مــع الإشــارة لتلــك 

ــا،  ــى القاضــي مراعاته ــي عل ــاك عناصــر أخــرى ينبغ ــك هن ــع ذل ــة، وم العناصــر المختلف

ــة:  ــي الظــروف الملابس ــا ف ــن محــل الصــلح الضــار، كم ــويض ع ــدير التع ــد تق ــث عن حي

ــدير  ــد تقـ ــة عنـ ــروف الملابسـ ــاة الظـ ــى مراعـ ــوح إلـ ــة بوضـ ــوص القانونيـ ــير النصـ تشـ

، وهـــو مـــا (62)التعـــويض عـــن الضـــرر المـــادي أو المعنـــوي الـــذي أصـــاب المضـــرور

ــك التــي تتصــل  ــة المســؤول فهــي تل ــة المضــرور لا حال ــة تلابــس حال يحــدث فــي أي حال

 بشخصية المضرور وما قد ترتب عليه بسبب الضرر.

ــي اعتبـــارات  ــدخل فـ ــي تـ ــي التـ ــرور هـ ــيط بالمضـ ــي تحـ ــية التـ ــالظروف الشخصـ فـ

ــدير  ــون التق ــم يك ــن ث ــذات، وم ــذي أصــابه بال ــدار الضــرر ال ــاس بمق ــه يق ــويض، لأن التع

، وهـــذا مـــا يســـا  مـــن فكـــرة التعـــويض الكامـــل (63)علـــى أســـاس ذاتـــي لا موضـــوعي
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ــاه أو  ــأثر التعــويض بدرجــة خطــأ المســؤول عــن الضــرر بغن للضــرر، إذ لا يصــح أن يت

فقـــره، إذ يجـــب أن يقـــدر التعـــويض بعيـــداً عـــن تلـــك الاعتبـــارات، بـــأن يقـــام اعتبـــار 

ا بمـــا فيهـــا جســـامة الخطـــأ ، إلا انـــه يـــرجح الـــرأي الأوّل (64)لظـــروف المســـؤول ايضـــً

والســـبب فـــي ذلـــك أن التعـــويض يحـــدد علـــى أســـاس الضـــرر، وهـــذا الأخيـــر يـــرتبط 

ــدير  ــد تقـ ــا عنـ ــي مراعاتهـ ــى القاضـ ــب علـ ــالح، فيتوجـ ــرور لا المتصـ ــخص المضـ بشـ

التعـــويض، فالقاضـــي عنـــدما يقـــدر التعـــويض عـــن محـــل الصـــلح يراعـــي فيـــه حالـــة 

 المضرور، ومركزه الاجتماعي وظروفه الخاصة والعائلية.
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 الخاتمة 

Conclusion 
من   الصلح،  عقد  في  الفسخ  لأحكام  القانوني  التنظيم  موضوع  أهميّة  الدراسة  هذه  أبرزت 

 الناحيتين النظرية والعملية؛ وقد تمخضت عن عدد مهم من النتائج : 

عقد الصلح بأنّه " عقد رضائي، به يتنازل كلّاً من الأطراف المتصالحون عن جزء   -1

 حقوقه، على وجه التقابل لحل النزاع الحاصل بينهما أو تفادي وقوعه مستقبلاً". من 

يجري في عقد الصلح تنازل كل طرف للآخر في جزء من إدعائه على وجه التقابل،    -2

إعـادة رفعهـا مـن جديـد علـى  يمكـن  وبالتـالي لا  الـدعوى،  انقضـاء  إلى  يـؤدي  والصـلح 

إلى  السقوط  يؤدي  لا  جديـدة، حيث  دعـوى  رفـع  يمكـن  السـقوط، حيث  أو  التـرك  عكـس 

 عليها انقضاء الخصومة.  انقضاء الدعوى، إنما يترتب 

لا يصلح الطعن في الصلح بطرق الطعن على الأحكام، وإنمّا يتم فيه بطرق الطعن   -3

المقررة قانونا للعقود، التي من أبرزها الفسخ، عند توافر احوالهما المقررة قانوناً. صحيح أنّ  

المشرّع العراقي أوجب ان يتم مصادقة المحكمة على الصلح الذي حصل أمامها، إلّا أنهّا  

يفة الموثق على الصلح، ولذلك لا يعدو محضرها أن يكون إلا عقدا ليست له تقوم فقط بوظ 

حجية الأحكام وإن أعطي شكلها ظاهريّاً، مما يترتب عليه عدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن 

المقررة ل حكام، ولكن يجوز رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للمطالبة بفسخه  

 العامة المقررة في العقود. أو بطلانه طبقا للقواعد 

للمتصالح فسخ الصلح كونه عقد ينشئ التزامات متبادلة ومتقابلة، ويرتبها على كلا   -4

المتصالحين، فإذا أخل احد المتصالحين به، جاز للمتصالح الأخر أن يطلب فسخ الصلح ليلغي  

النزول عن الجزء من ادعائه الذي نزل عنه بالصلح، وأن هذا العقد هي قابلة للفسخ متى لم  

قدين بتنفيذ ما تعهد به، وبفسخ الصلح يتم الرجوع إلى حالة النزاع القديم عند يقم أحد المتعا

أي إلى الحالة التي كانا عليها قبل الصلح، ويعتبر الصلح كأنه لم ينعقد   -مطالبته بكل الدين

 ويزول كل أثر له، وكل ذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تقوم عليها نظرية الفسخ. 

بالتزاماته في عقد الصلح،   -5 إذا ما أخلّ  تنشأ  إنّ مسؤولية الطرف المتصالح المخل 

وعند اللجوء إلى القواعد العامة في بيان القواعد المنظّمة للمسؤولية العقدية والآثار المترتبة  

عليها، لا بدّ من إثبات الخطأ في جانب المتصالح المخل، حتى يتسنى الحكم بالتعويض، طبقاً  

و مستقر عليه تشريعياًّ في المسؤولية العقدية. فإذا ما أخلّ أحد الطرفين في عقد الصلح، لما ه

كان للطرف الآخر اللجوء إلى أحكام المسؤولية العقدية في مواجهة المتصالح المخل، على  

 وفق أحكام المسؤولية العقدية.

أو   -6 الصلح  الناشئة عن عقد  إلتزاماته  تنفيذ  المدين عن  التعويض هو جزاء لإمتناع 

يقوم القاضي بتقدير التعويض الذي يستحقه الدائن بسبب الخسارة  تأخر في تنفيذها، حيث 
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عناصر   توافر  بشرط  أصابه،  الذي  الضرر  جبر  أجل  من  كسب  من  فاته  وما  لحقته  التي 

الضرر، الخطأ والعلاقة السببية إضافة إلى شرط الإعذار، فالدائن ملزم بتوجيه إعذار للمدين 

بتنفيذ إلتزامه، وفي حالة تحقق هذه الشروط ألزم القاضي المدين المخل   من أجل مطالبته 

 مضرور عمّا لحقه من ضرر، على وفق قواعد المسؤولية المدنية. بتعويض الدائن ال
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